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 قائمة بالقوانين الدستورية المطلوب تشريعھا من قبل مجلس النواب العراقي

 والمتعلقة ببناء الدولة
 

يمواد الدستور العراق عنوان القانون #  
: 4المادة  قانون بشأن اللغات الرسمية 1  

ً  : يحدد نطاق المصطلح لغة رسمية، وكيفية تطبيق احكام ھذه المادة بقانونٍ يشمل:  ثانيا

.اصدار الجريدة الرسمية باللغتين   أ ـ     

س  ب    واب، ومجل س الن مية كمجل الات الرس ي المج ر ف ة والتعبي تكلم والمخاطب ـ ال

.والمؤتمرات الرسمية، بأيٍ من اللغتين الوزراء ،  والمحاكم،  

.ـ الاعتراف بالوثائق الرسمية والمراسلات باللغتين واصدار الوثائق الرسمية بھماج      

.فتح مدارس باللغتين وفقاً للضوابط التربوية  د ـ     

ة،  -ھـ  ل الاوراق النقدي اواة، مث إستخدام اللغتين في اية مجالات اخرى يحتمھا مبدأ المس

.وجوازات السفر، والطوابع  

رة  2 ان دائ انون بش ق
 المخابرات

: 9المادة   
ات، د    ة ـ يقوم جھاز المخابرات الوطني العراقي بجمع المعلوم دات الموجھ ويم التھدي وتق

ة،  يطرة المدني ون تحت الس ة، ويك ة العراقي ورة للحكوم ديم المش وطني، وتق ن ال للأم

وق  ادئ حق انون، وبموجب مب اً للق ل وفق ريعية، ويعم لطة  التش ة الس ويخضع لرقاب

.الانسان المعترف بھا  

انون 3 ان ق اءإ بش وز  نش الرم
ة  يد (الوطني م ، والنش العل

)ير العراقالوطني والشعا  
 

:12المادة   
ات الشعب  ى مكون ا يرمز ال وطني بم يده ال م العراق وشعاره ونش انونٍ، عل اولاً  : ينظم بق

.العراقي  

لات  4 أن العط انون بش ق
 الرسمية والأوسمة

:12المادة   
ويم  ة والتق ة والوطني بات الديني مية والمناس مة والعطلات الرس انونٍ، الاوس نظم بق اً : ت ثاني

.لميلاديالھجري وا  
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: 18المادة  قانون حول الجنسية 5  
 اولاً : الجنسية العراقية حقٌ لكل عراقي، وھي أساس مواطنته.

ً  : يعد عراقيا كل من ولد لأب عراقي أو لأم عراقية ، وينظم ذلك بقانون.  ثانيا

 ثالثاً :

ـ         ن الأ أ ببٍ م الولادة لأي س ي ب ن العراق ة ع ية العراقي قاط الجنس ر إس باب، يحظ س

.ويحق لمن اسقطت عنه طلب استعادتھا، وينظم ذلك بقانون  

.تسحب الجنسية العراقية من المتجنس بھا في الحالات التي ينص عليھا القانون ب ـ        

ي  ً  : يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصباً سيادياً أو امنياً رفيعاً، التخل رابعا

.، وينظم ذلك بقانونعن اية جنسيةٍ اخرى مكتسبة  

ة  وطين السكاني المخل بالتركيب ة لأغراض سياسة الت خامساً◌ً  : لا تمنح الجنسية العراقي

.في العراق السكانية  

 سادساً : تنظم أحكام الجنسية بقانونٍ، وينظر في الدعاوى الناشئة عنھا من قبل المحاكم 

.المختصة              

وانين 6 ان  ق ل ،  بش ھيك
راءات  ة وإج ، وإدارة وأنظم

ة  ائية الاتحادي لطة القض الس
)بما فيھا النظام القضائي(  

 

:19المادة   
 أولا:  القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون

:87المادة   
در  ا، وتص ا ودرجاتھ تلاف انواعھ ى اخ اكم عل ا المح تقلة، وتتولاھ ائية مس لطة القض الس

.احكامھا وفقاً للقانون  

:88المادة   
دخل القضاة م ة سلطة الت ستقلون، لا سلطان عليھم في قضائھم لغير القانون، ولا يجوز لاي

.في القضاء او في شؤون العدالة  

:89المادة   
ا،  ة العلي ة الاتحادي ى، والمحكم تتكون السلطة القضائية الاتحادية، من مجلس القضاء الاعل

را ة الاش ام، وھيئ اء الع از الادع ة، وجھ ز الاتحادي ة التميي اكم ومحكم ف القضائي، والمح
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:95المادة   
.يحظر انشاء محاكم خاصة أو استثنائية  

:96المادة   
ين القضاة  ة تعي ينظم القانون، تكوين المحاكم، وانواعھا، ودرجاتھا، واختصاصاتھا، وكيفي

.التقاعد وخدمتھم، واعضاء الادعاء العام، وانضباطھم، واحالتھم على  

 

:97المادة   
القضاة غير قابلين للعزل الا في الحالات التي يحددھا القانون، كما يحدد القانون، الاحكام 

 ً .الخاصة بھم، وينظم مساءلتھم تأديبيا  

:98المادة   
: يحظر على القاضي وعضو الادعاء العام ما يأتي  

 أولاً  :   الجمع بين الوظيفة القضائية، والوظيفتين التشريعية والتنفيذية، وأي عملٍ آخر.

ً  :   الانتماء الى أي حزبٍ او منظمةٍ سياسية، او  العمل في أي نشاط سياسي.  ثانيا

:100المادة   
.يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل او قرار اداري من الطعن  

:101المادة   
اء، والصياغة، يجوز بقانونٍ، انشاء مجلس دولة، يختص بوظائف القضاء الاداري، والا فت

.وتمثيل الدولة، وسائر الھيئات العامة، امام جھات القضاء، الا ما استثني منھا بقانون  

تثمار رأس  7 ول إس انون ح ق
 المال

:24المادة   
اليم  ين الاق ة ب وال العراقي تكفل الدولة حرية الانتقال للأيدي العاملة والبضائع ورؤوس الام

.والمحافظات، وينظم ذلك بقانون  

:26المادة   
.تكفل الدولة تشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة، وينظم ذلك بقانون  
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ة  8 أن الملكي انون بش ق
)الخاصة والعامة(  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 قانون بشأن التمويل العام
ابات  ة الحس انون مراجع ق
 العام

:23المادة   
ا، في  ا واستغلالھا والتصرف بھ اع بھ أولاً  : الملكية الخاصة مصونةٌ، ويحق للمالك الانتف

.حدود القانون  

ك  نظم ذل ادل، وي ً  : لا يجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويضٍ ع ثانيا

.بقانون  

 :  ً  ثالثا

ر           ك غي ره تمل راق، ولا يجوز لغي انٍ في الع أ ـ للعراقي الحق في التملك في أي مك

.المنقول، الا ما استثني بقانون  

.ب ـ يحظر التملك لاغراض التغيير السكاني           

 

:27المادة   
 اولاً :  للأموال العامة حُرمة، وحمايتھا واجِب على كل مواطن.

ا وشروط    التصرف  ة وادارتھ ثانياً :  تنظم بقانونٍ، الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدول

.ھذه الاموال فيھا، والحدود  التي لا يجوز فيھا النـزول عن شيءٍ من  

 

:28المادة  قانون بشان الضرائب 9  
 اولاً  :  لا تفرض الضرائب والرسوم، ولا تعدل، ولا تجبى، ولا يعفى منھا، إلا بقانون.

د  اس بالح دم المس ل ع ا يكف ن الضرائب، بم دخول المنخفضة م ى اصحاب ال ً  : يعف ا ثاني

.الادنى اللازم للمعيشة، وينظم ذلك بقانون  

 

انون ب 10 ات ق ان الإنتخاب ش
 النيابية

:49المادة   
ً  :  تنظم بقانونٍ، شروط المرشح والناخب وكل ما يتعلق بالانتخاب.   ثالثا

دد  ن ع ع م ل عن الرب اء لا تق ل للنس بة تمثي ق نس ات تحقي انون الانتخاب تھدف ق ً  : يس ا رابع

.اعضاء مجلس النواب  
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تقالة أو  د الاس تبدال اعضائه عن الج حالات اس انونٍ يع نِ ق ً  : يقوم مجلس النواب بس خامسا

.الاقالة أو الوفاة  

 سادساً : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب، وأي عملٍ، أو منصبٍ رسمي آخر.

ديق  11 أن تص انون بش ق
 المعاھدات الدولية

:61المادة   

ة  انونٍ يسن بأغلبي ة، بق ات الدولي ى المعاھدات والاتفاقي رابعاً :ـ تنظيم عملية المصادقة عل

.ثلثي اعضاء مجلس النواب  

:61المادة  قانون بشان حالة الطوارئ 12  
 تاسعاً :

بٍ  أ ـ      ى طل اءاً عل ين، بن ة الثلث وارئ بأغلبي ة الط رب وحال لان الح ى اع ة عل الموافق

.مشترك من رئيس الجمھورية، ورئيس مجلس الوزراء  

.ديد، وبموافقةٍ عليھا في كل مرةتعُلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً قابلة للتم ب ـ      

ؤون  ج ـ     ن ادارة ش ه م ي تمكن ة الت وزراء الصلاحيات اللازم يس مجلس ال يخول رئ

انونٍ،  ذه الصلاحيات بق نظم ھ ة الطوارئ، وت البلاد خلال مدة اعلان الحرب وحال

.بما لا يتعارض مع الدستور  

واب، الاج د ـ     ى مجلس الن وزراء عل ائج، يعرض رئيس مجلس ال راءات المتخذة والنت

اريخ  ن ت اً م ر يوم ة عش لال خمس وارئ، خ ة الط رب وحال لان الح دة اع لال م خ

.انتھائھا  

انون 13 أن ق وق  بش حق
س  اء مجل ازات أعض وامتي
 النواب العراقي

:63المادة   
اولاً  :  تحدد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه واعضاء المجلس، بقانون. 

:  ً  ثانيا

اد،  أـ      اء دورة الانعق يتمتع عضو مجلس النواب بالحصانة عما يدلي به من آراء في اثن

.ذلك  ولا يتعرض للمقاضاة  امام المحاكم بشأن  

لا يجوز القاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متھماً  ب ـ     

الحصانة عنه، او اذا ضبط  بجناية، وبموافقة الاعضاء بالاغلبية المطلقة على رفع
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لا يجوز القاء القبض على العضو خارج مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متھماً  ج ـ     

بجناية، وبموافقة رئيس  مجلس النواب على رفع الحصانة عنه، او اذا ضبط 

.متلبساً بالجرم المشھود في جناية  

:127المادة   
واب لا ي يس مجلس الن وزراء، ورئ يس واعضاء مجلس ال ة، ورئ رئيس الجمھوري جوز ل

تغلوا  درجات الخاصة، ان يس ونائبيه واعضائه، واعضاء السلطة القضائية، واصحاب ال

نفوذھم في ان يشتروا أو يستأجروا شيئاً من اموال الدولة أو ان يؤجروا أو يبيعوا لھا شيئاً 

والھم، أو ان يقاضوھا عل ن ام زمين او م داً بوصفھم ملت ة عق ع الدول وا م ا أو ان يبرم يھ

.موردين او مقاولين  

:65المادة  قانون بشان مجلس الإتحاد 14  
اليم والمحافظات ) مجلس الاتحاد (يتم انشاء مجلسٍ تشريعي يدُعى بـ  يضم ممثلين عن الاق

ه، واختصاصات ه، وشروط العضوية في نظم تكوين يم، وي ي أقل ة ف ر المنتظم ا غي ه، وكل م

.يتعلق به، بقانونٍ يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب  

:137المادة   
ى حين  يؤجل العمل باحكام المواد الخاصة بمجلس الاتحاد اينما وردت في ھذا الدستور، ال

دھا  ة التي يعق ة الثاني صدور قرارٍ من مجلس النواب، باغلبية الثلثين، وفي دورته الانتخابي

.لدستوربعد نفاذ ھذا ا  

انون 15 أن ق لطة بش  الس
ة ة  الإتحادي ،  دورال(التنفيذي

ؤوليات ، ال ل، المس ھيك
يح ين/ الترش  ، التعي

راءاتالإ ب ،ال،  ج  روات
صلاحيات رئيس الجمھورية 

وزراء  س ال يس / ومجل رئ
ل، وزراءال داخلي الھيك  ال

،  مجلس الوزراء وإجراءات
وزارات لاحيات و ، ال ص

:66المادة   
و ارس تتك وزراء ، تم س ال ة، ومجل يس الجمھوري ن رئ ة، م ة الاتحادي لطة التنفيذي ن الس

.صلاحياتھا وفقاً للدستور والقانون  

75 – 67المواد   

83 -76المواد   

:86المادة   
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:85المادة   
.يضع مجلس الوزراء نظاماً داخلياً، لتنظيم سير العمل فيه  

110 – 109المواد   

 112 – 115المواد 

:127المادة   
واب  يس مجلس الن وزراء، ورئ يس واعضاء مجلس ال ة، ورئ رئيس الجمھوري لا يجوز ل

تغلوا  درجات الخاصة، ان يس ونائبيه واعضائه، واعضاء السلطة القضائية، واصحاب ال

يئاً نفوذھم في  ا ش ان يشتروا أو يستأجروا شيئاً من اموال الدولة أو ان يؤجروا أو يبيعوا لھ

زمين او  فھم ملت داً بوص ة عق ع الدول وا م ا أو ان يبرم وھا عليھ والھم، أو ان يقاض ن ام م

 موردين او مقاولين

:135المادة   
وزراء،  ً  : يشترط في المرشح لمنصب رئيس ا لجمھورية، ورئيس واعضاء مجلس ال ثالثا

ع  اد، والمواق س الاتح اء مجل يس واعض واب، ورئ س الن اء  مجل يس واعض ورئ

ات القضائية، والمناصب الاخرى المشمولة  اليم، واعضاء الھيئ المتناظرة في الاق

.باجتثاث البعث وفقاً للقانون، ان يكون غير مشمولٍ بأحكام اجتثاث البعث  

ة  ل الھيئ م تحُ ا ل ادة، م ذه الم ً " من ھ ا د "ثالث ذكور في البن ً  : يستمر العمل بالشرط الم رابعا

من ھذه المادة" اولاً "المنصوص عليھا في البند   

ى المحاكم ،  ة إل خامسا: مجرد العضوية في حزب البعث المنحل لا تعد أساسا كافيا للإحال

اث  ام إجتث م يكن مشمولا باحك ا ل ة م انون والحماي ام الق ويتمتع العضو بالمساواة أم

.مات الصادرة بموجبهالبعث والتعلي  

:138المادة   
اولاً : يحل تعبير (مجلس الرئاسة) محل تعبير (رئيس الجمھورية) اينما ورد في ھذا 

الدستور، ويعاد العمل بالاحكام الخاصة برئيس الجمھورية، بعد دورةٍ واحدةٍ لاحقةٍ 
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انون 16 ان ق رة  بش دائ
ة  تخبارات الوطني الاس

ن ا م ات  وغيرھ المؤسس
 الأمنية

:84المادة   
ا  وطني، وتحدد واجباتھ ابرات ال از المخ ة، وجھ زة الامني انونٍ، عمل الاجھ اولاً : ينظم بق

 وصلاحياتھا، وتعمل وفقاً لمبادئ حقوق الانسان، وتخضع لرقابة مجلس النواب

 ثانياً : يرتبط جھاز المخابرات الوطني بمجلس الوزراء.

وانين  17 أنق  :بش
س  ى ، مجل اء الأعل القض

ا ،  ة العلي ة الاتحادي المحكم
ة  ز الاتحادي ة التميي ، محكم

اء از الإدع ام  جھ ة  ،الع ھيئ
القضائي لإشرافا  

 

:89المادة   
ا،  ة العلي ة الاتحادي ى، والمحكم تتكون السلطة القضائية الاتحادية، من مجلس القضاء الاعل

ام، و اء الع از الادع ة، وجھ ز الاتحادي ة التميي اكم ومحكم راف القضائي، والمح ة الاش ھيئ

.الاتحادية الاخرى التي تنظم وفقاً للقانون  

91 - 90لمواد ا  

   94 - 92المواد 
 

قانون بشأن المحاكم  18
 العسكرية

:99المادة   
ى  ينظم بقانون، القضاء العسكري، ويحدد اختصاص المحاكم العسكرية التي تقتصر عل

ي ت ي الجرائم ذات الطابع العسكري الت ن، وف وات الام لحة، وق وات المس راد الق ع من اف ق

.الحدود التي يقررھا القانون  

:بشأنقوانين  19  
وق   • ا لحق المفوضية العلي

 ) تم صدوره(الإنسان 
ية  • ات الانتخاب مفوض

 )تم صوره(المستقلة 
ية • ة  مفوض ة العام النزاھ

 )تم صدوره(
 

:102المادة   
ان، والم وق الانس ا لحق ة العلي د المفوض ة تعُ ات، وھيئ تقلة للانتخاب ا المس ية العلي فوض

انون ا بق نظم اعمالھ واب، وت س الن ة مجل ع لرقاب تقلة، تخض اتٌ مس ـزاھة، ھيئ .الن

 

:  بشأن قوانين 20  
 العراقي البنك المركزي •
 ديوان الرقابة المالية •
 والإتصالاتالإعلام ھيئة  •

:103المادة   
لام  ة الاع ة، وھيئ ة المالي وان الرقاب ي، ودي زي العراق ك المرك ن البن ل م د ك اولاً : يعُ
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 دواوين الأوقاف •
  الشھداء مؤسسة •

ة  وان الرقاب رتبط دي واب، وي ً  : يكون البنك المركزي العراقي مسؤولاً امام مجلس الن  ثانيا

.ة الاعلام والاتصالات بمجلس النوابالمالية، وھيئ  

  ثالثا : ترتبط دواوين الاوقاف بمجلس الوزراء .

:104المادة   
ا واختصاصاتھا  تؤسس ھيئةٌ تسمى مؤسسة الشھداء، ترتبط بمجلس الوزراء، وينظم عملھ

.بقانون  

 ةالاتحادي بشان الھيئة قانون 21
نظم ي تُ اركات الت  المش

ر  ةالعادل ي دوائ ين ف للتعي
ةا ات  لدول ة، والبعث العام

ة و كالاجنبي ر ذل بالنسبة  غي
اليمللأ ر  ق ات غي والمحافظ

إقليمظمة في تالمن  

ي  يم، ف ي اقل ة ف ر المنتظم ات غي اليم والمحافظ وق الاق مان حق ة لض ةٌ عام س ھيئ تؤس

الات  ات والزم ة، والبعث ة المختلف ة الاتحادي ات الدول ي ادارة مؤسس ة ف اركة العادل المش

ة،  ة الاتحادي ي الحكوم الدراسية، والوفود والمؤتمرات الاقليمية والدولية، وتتكون من ممثل

.والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، وتنظم بقانون  
 

:105المادة   

انون 22 أن ق ة ا بش الھيئ
ة الحسابات  الاتحادية لمراقب
 والإيرادات الاتحادية
 

:106المادة   
ة لمراق ةٌ عام انونٍ، ھيئ ن تؤسس بق ة م ون الھيئ ة، وتتك واردات الاتحادي ة وتخصيص ال ب

اليم ة والاق ة الاتحادي راء الحكوم ا، وتضطلع بالمسؤوليات   خب ين عنھ والمحافظات وممثل

:الآتية  

ة، بموجب استحقاق  نح والمساعدات والقروض الدولي ع الم ة توزي اولاً  : التحقق من عدال

.الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم  

ً  : التحقق من الاستخدام الامثل للموارد المالية الاتحادية واقتسامھا.  ثانيا

اليم او المحافظات  وال لحكومات الاق د تخصيص الام ة عن فافية والعدال ً  :  ضمان الش ثالثا

.غير المنتظمة في اقليم، وفقاً للنسب المقررة  

 

ة  23 قانون بشان مجلس الخدم
)تم صدوره(العامة   

:107المادة   
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ة ي ة العام ؤسس مجلسٌ، يسمى مجلس الخدمة العامة الاتحادية، يتولى تنظيم شؤون الوظيف

.الاتحادية، بما فيھا التعيين والترقية، وينظم تكوينه واختصاصاته بقانون  

انون  24 أن ق نفط  بش اج ال إنت
والغاز وتوزيع عائدات النفط 
 والغاز

:111المادة   
.اقي في كل الاقاليم والمحافظاتالنفط والغاز ھو ملك كل الشعب العر  

:112المادة    
ع  ة م ول الحالي ن الحق تخرج م از المس نفط والغ ادارة ال ة ب ة الاتحادي وم الحكوم اولاً  : تق

فٍ  كلٍ منص ا بش وزع وارداتھ ى ان ت ة، عل ات المنتج اليم والمحافظ ات الاق حكوم

د حصة لم بلاد، مع تحدي ع انحاء ال دةٍ محددة يتناسب مع التوزيع السكاني في جمي

ابق،  ام الس ل النظ ن قب ة م ا بصورةٍ مجحف ت منھ ي حرم اليم المتضررة، والت للاق

بلاد،  ة من ال اطق المختلف ة للمن ة المتوازن والتي تضررت بعد ذلك، بما يؤمن التنمي

.وينظم ذلك بقانون  

م  اً برس ة مع ات المنتج اليم والمحافظ ات الاق ة وحكوم ة الاتحادي وم الحكوم ً  : تق ا ثاني

ةٍ السي ى منفع ا يحقق أعل از، بم نفط والغ اسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة ال

.للشعب العراقي، معتمدةً احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار  

روات  25 ان الث انون بش ق
 الوطنية

:113المادة   
روا ن الث كوكات م ات والمس ة والمخطوط ى التراثي ة والبن ع الأثري ار والمواق د الآث ت تع

اليم  ع الأق اون م دار بالتع ة ، وت لطات الإتحادي اص الس ن إختص ي م ي ھ ة الت الوطني

.والمحافظات وينظم ذلك بقانون  

ل الإداري  بشان قانون 26 الھيك
للعراق وتفويض الصلاحيات 
ة  ة الاتحادي ين الحكوم ب
ة  ات المحلي والحكوم

)اللامركزية(  
 

:116المادة   
ة ةٍ  يتكون النظام الاتحادي في جمھوري اليم ومحافظاتٍ لا مركزي العراق من عاصمةٍ واق

.واداراتٍ محلية  

:123المادة   
رفين،  ة الط العكس، بموافق ات، أو ب ة للمحافظ ة الاتحادي لطات الحكوم ويض س وز تف يج

.وينظم ذلك بقانون  
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انون 27 ان ق راءات  بش الاج
اليم  كيل الأق ة لتش التنفيذي

...]قانون رقم (  

121 – 116المواد   

المحافظات غير  بشأن انونق 28
اطق تالمن ي المن ة ف ظم

] ]21/2208القانون رقم   

123 – 122المواد   

أن ال 29 انون بش ع ق وض
لبغداد القانوني  

:124لمادة ا  
ة محافظة  اولاً  : بغداد بحدودھا البلدية، عاصمة جمھورية العراق، وتمثل بحدودھا الاداري

.بغداد  

ً  : ينظم وضع العاصمة بقانونٍ .  ثانيا

ً  : لا يجوز للعاصمة أن تنظمَّ لإقليم.  ثالثا

:128المادة  قانون بشان القوانين 30  
.تصدر القوانين والاحكام القضائية بأسم الشعب  

:129المادة   
ى خلاف  نص عل م يُ تنشر القوانين في الجريدة الرسمية، ويعمل بھا من تاريخ نشرھا، ما ل

.ذلك  

:130المادة   
.معمولاً بھا، ما لم تلُغ أو تعدل، وفقاً لاحكام ھذا الدستورتبقى التشريعات النافذة   

:138المادة   
ً  :ـ  خامسا

ترسل القوانين والقرارات التي يسنھا مجلس النواب، الى مجلس الرئاسة، لغرض  أـ    

ه،  اريخ وصولھا الي ام من ت الموافقة عليھا بالاجماع، واصدارھا خلال عشرة اي

ادتي ي الم ا ورد ف تثناء م ين ) 115(و) 114(  نباس تور، والمتعلقت ذا الدس ن ھ م

.بتكوين الاقاليم  

واب  ب        ـ في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة، تعاد القوانين والقرارات الى مجلس الن

ة، وترسل  ا بالاغلبي لاعادة النظر في النواحي المعترض عليھا، والتصويت عليھ
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في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة على القوانين والقرارات ثانيةً، خلال عشرة  ج ـ       

ة  ا بأغلبي ه ان يقرھ ذي ل واب، ال ى مجلس الن ايام من تاريخ وصولھا اليه، تعاد ال

.ثلاثة اخماس عدد اعضائه، غير قابلةٍ للاعتراض، ويعُد مصادقاً عليھا  

:141المادة   
القواني ل ب تمر العم ام يس ذ ع تان من يم كوردس ي اقل ريعھا ف م تش ي ت د  1992ن الت ، وتع

ذة  ود ، ناف رارات المحاكم والعق ا ق ا فيھ القرارات المتخذة من حكومة اقليم كوردستان ، بم

المفعول ما لم يتم تعديلھا او الغاؤھا حسب قوانين اقليم كوردستان من قبل الجھة المختصة 

.ستور فيھا ، وما لم تكن مخالفة لھذا الد  

:120المادة   
يقوم الاقليم بوضع دستورٍ له، يحدد ھيكل سلطات الاقليم، وصلاحياته، وآليات ممارسة 

.، على ان لا يتعارض مع ھذا الدستورالصلاحياتتلك   

اث  31 قانون الھيئة العليا للإجتث
...]قانون رقم (البعث   

 

135المادة   

 قانون ھيئة دعاوى الملكية
 

136المادة 32    

 
 


